درس الفقه 1 ربيع الثاني 1446هـ‏
[bookmark: _GoBack]السبت ‏ 5 – 10 - 2024‏
الموضوع: لباس المصلي: الصلاة بالمحشو بالحرير
بسم الله الرحمن الرحيم
تعرض السيد الأعظم (رض) لرواية وهي الرابعة من الباب الحادي عشر من أبواب لباس المصلي، وهي عن الكافي (رض) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عبدالله عن عباس بن موسى عن أبيه (ع) قال: سألته عن الإبريسم والقز قال: هما سواء.
ووقع كلام سيدنا الأعظم (رض) وغيره في وثاقة هذه الرواية، وهذه الرواية فيه رجل اسمه عباس بن موسى، وعباس بن موسى ثقة لا إشكال فيه لكن البحث في أبيه، فمن هو المقصود بكلمة والده، وهل كان ثقة، أو مجهول الحال، أو كان فاسقاً؟
السيد تعرض لبحث أبيه، ففي نسخ الوسائل التي عند خادمكم كلمة (عليه السلام) موجودة بعد كلمة (أبيه)، لكن سيدنا الأعظم (رض) قال: إن في بعض النسخ كلمة (عليه السلام) غير موجودة فيكون المقصود عباس بن موسى الوراق وأبوه مجهول وتكون الرواية مضمرة، وأما في النسخ التي فيها كلمة (عليه السلام) فيكون المقصود موسى بن جعفر صلوات الله عليه يعني الإمام عليه السلام، ولا وثاقة لعباس، الذي هو من أولاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
ورغم نقل سيدنا الأعظم أن أولاد موسى بن جعفر كان لكل واحد منقبة كما في بعض تعبيرات الرجاليين، ولكن هذا التعبير لا يدل على الوثاقة عند سيدنا باعتبار أن المنقبة قد تكون  الشجاعة أو الكرم ونحوهما.
فالمقصود عند السيد غير الإمام (ع) بقرائن اعتبرها السيد.
 ولكن خادمكم كل النسخ الموجودة عندي من الوسائل موجود فيها كلمة (عليه السلام) بل هذه الرواية اخذها صاحب الوسائل (رض) من الكافي، وفيه أيضاً إشارة موجودة إلى أنه الإمام (ع)، فبعد هذه القرائن الموجودة مازال السيد شاكاً في أنه من هو المقصود من والد عباس بن موسى.
والسيد الأعظم بعد تضعيف هذه الرواية من جهة والد عباس بن موسى،  فهم منها شيء أن الإبريسم والقز شيء واحد، وأن هذه الرواية ـ على تقدير صحتها ـ تعارض الروايات الدالة على حرمة لبس الحرير!
ومع قطع النظر عن وثاقة الراوي ـ فاعتبار السيد القز والإبريسم حريراً  ـ ولذلك يجعل هذه الرواية معارضة لتلك الروايات التي دلت على حرمة لبس الحريرـ غريب جداً.
ولو تنزلنا إلى أن هذه الرواية ليست قوية، فليس المقصود من قول الإمام (ع): هما سواء أي من حيث الأصل أو من حيث الحكم، فإن جوزنا هذا جوزنا ذاك، وإن حرمنا هذا حرمنا ذاك، ليس هذا مقصوده.
والذي ينبغي أن يقال إن الرواية إما ضعيفة كما يصر عليها السيد الأعظم (رض) فالرواية مرفوضة جداً، وإما معتبرة فالمقصود من كلامه (ع) أن الحرير والقز هما سواء من حيث الاستعمال يعني لا هذا يلبس ولا ذاك، لا هذا يكون قماشاً ولا ذاك، وكذلك يكون كل واحد منهما يستعمل للحشو باعتبار أنه مثل القطن مثل يجعل حشواً لمكان جلوس الانسان أو غيره أو أن المقصود منها أن كليهما جائز وأن الحرمة ثابتة للحرير وهما ليسا حريراً.
 فاذا نسج فرضاً ـ ولم يثبت عند خادم الطلبة أن هناك لباس ينسج من القز والإبريسم بل من الحرير الذي هو عبارة عن خيوط ـ فيكون بناءً على ذلك أن حكمهما واحد يعني كلامها يستعمل للحشو وليس يستعمل للنسج، هكذا فهمنا كلام الإمام (ع).
 وعلى أقل تقدير فالإمام سكت عن الحكم فتكون الرواية مجملة.
والصحيح أن هذه الرواية إما مفادها هو أنهما سواء في الاستعمال يعني القز والإبريسم كما هذا يحشو به كذلك ذاك، أو أن لكليهما حكم واحد وهو لا هذا حرير ولا ذاك حرير وكلاهما أجنبي عن أحكام الحرير، فعليه ما أفاد السيد الأعظم (رض) غير واضح.
فالصحيح أن القدر المتيقن حرمة الحرير، وأما القز والإبريسم لو فرض نسج الثوب فلا إشكال.
ثم مطلب آخر كلمة اللبس في كلمات الأعلام (رض)، اللبس تعرضت بخدمتكم للستر لغةً، لكن  لم يذكروا ما هو المستور، كصاحب مجمع البحرين، أو لسان العرب وباقي القواميس، والذي اتخيله كما قلت في خدمتكم قد يكون المغطى عورة الإنسان، أو عيب من عيوب الثوب أو عيب من عيوب الجسم، فالنتيجة أنه لا يستفاد من تعبير اللبس الاشتمال.
وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.

